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 مختارات من السوابق القضائية المستندة الى اتفاقية
    تفسير النصوص:   الأمم المتحدة للبيع

   الأونسيترالالتفسير الموحد لنصوص   
مختارات نموذجية من السوابق القضائية المستندة الى اتفاقية                         

   )1980فيينا، (الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، 
   مذآرة من الأمانة  
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، حيMنما أنشMأت الجمعيMة العامة لجنة الأمم المتحدة للقانون           1966فMي    -1
ت اليهMا ولايMة تعزيMز التنسMيق والتوحيد          وأسMند ) الأونسMيترال (الMتجاري الدولMي     

الMMتدريجيين لقMMانون الMMتجارة الدوليMMة، أوضMMحت أيضMMا أن عMMلى اللجMMنة أن تفعMMل    
الMتماس الطMرق والوسMائل الكفيلة بتأمين التفسير والتطبيق          "بذلMك بوسMائل مMنها       

الموحديMMن للاتفاقيMMات الدوليMMة والقوانيMMن الموحMMدة فMMي ميMMدان القMMانون الMMتجاري     
جمMMMMع ونشMMMMر المعMMMMلومات اللازمMMMMة عMMMMن التشMMMMريعات القوميMMMMة      "و " الدولMMMMي

والMتطورات القانونيMة الحديMثة، بمMا فMي ذلMك أحكMام القضMاء، فMي ميMدان التجارة               
 )1(".الدولية

، في   1988وقد نظرت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين في                        -2
صوص الحاجة الى جمع ونشر قرارات المحاآم وهيئات التحكيم المتصلة بالن              

القانونية المنبثقة عن أعمالها وفي وسائل إنجاز ذلك، مشيرة الى أن                                       
المعلومات المتعلقة بتطبيق وتفسير النص القانوني من شأنها أن تساعد على                   
تعزيز التوحيد المنشود في التطبيق، وأن تحقق فائدة اعلامية عامة للقضاة                       

ونظرت اللجنة   )2(.ةوالمحكّمين والمحامين والأطراف في المعاملات التجاري         
أيضا، لدى تقرير انشاء نظام الابلاغ عن أحكام القضاء، في مسألة                                         
استصواب انشاء هيئة تحرير يمكّنها، بين أمور أخرى، اجراء تحليل مقارن                  
لما يجمع من القرارات وتقديم تقارير الى اللجنة عن حالة تطبيق النصوص                     

 هنالك من وحدة أو اختلاف في            إذ يمكن أن تثبت هذه التقارير ما            . القانونية
تطبيق الأحكام الفردية للنصوص القانونية وما قد يكون هناك من فجوات                          

وقررت اللجنة عدم انشاء       . يمكن أن تبرز في الممارسة الفعلية في المحاآم              
هيئة التحرير آنذاك، على أن تعيد النظر في الاقتراح في ضوء الخبرة                                 

لمعلومات في اطار نظام جمع ونشر              المكتسبة في جمع القرارات ونشر ا             
المعلومات عن السوابق القضائية المستندة الى نصوص الأونسيترال                                  

 )3().آلاوت(

_________________ 
؛ )ه(و) د (8، القسم ثانيا، الفقرة      )21الدورة   (2205قرار الجمعية العامة      (1) 

 .، الجزء الأول، ثانيا، هاء1970-1968: الكتاب السنوي للأونسيترال، المجلد الأول

 .109-107المرجع نفسه، الفقرات  (3) 



 

3  
 

A/CN.9/498  

ومن المفترض أنه سيكون من المناسب للجنة أن تعيد النظر في                              -3
الكيفية التي ينبغي أن تسهم بها في توحيد تفسير النصوص المنبثقة عن                                

 وقتها، لأنه منذ انشاء نظام آلاوت، جرى                فإعادة النظر هذه حان      . أعمالها
 حالة تتعلق باتفاقية الأمم           250 حالة من بينها أآثر من                400الابلاغ عن      

وفي ضوء ما لوحظ    ). 1980فيينا،  (المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع        
من اختلافات في تفسير الاتفاقية، أشار المستخدمون للاتفاقية مرارا الى أن                     

. شورة والارشاد المناسبين سيكون مفيدا لتعزيز توحيد تفسير الاتفاقية          تقديم الم 
وإن إعداد سجل تحليلي لأحكام المحاآم وهيئات التحكيم، يحدد الاتجاهات في               

ويمكن أن تقوم      . التفسير، ليمثل سبيلا لتقديم تلك المشورة وذلك الارشاد                    
ن مختلف المناطق     الأمانة بإعداد هذا السجل للجنة بالتشاور مع الخبراء م                   

لضمان أن يكون عرضا دقيقا ومتوازنا قدر الامكان للأحكام المتعلقة                                  
ولإعداد السجل يمكن ببساطة أن تتمثل طريقة يمكن اتباعها في                     . بالاتفاقية

تسجيل أحكام القضاء المتباينة لأغراض الإعلام؛ ويمكن من ناحية أخرى                       
اد بوجه خاص الى التاريخ              تقديم الارشاد بشأن تفسير الاتفاقية، بالاستن                 
 .التشريعي للحكم والأسباب التي يرتكز عليها

 78 و 6وتتضمن هذه الوثيقة ملخصات لأحكام القضاء بشأن المادتين              -4
من الاتفاقية، والقصد منها هو تقديم مثال الى اللجنة للكيفية التي يمكن بها                           

وربما . لموحدعرض قرارات المحاآم وهيئات التحكيم بهدف تعزيز التفسير ا           
تود اللجنة النظر فيما اذا آان ينبغي أن تقوم الأمانة، بالتشاور مع الخبراء من                  
المناطق المختلفة، بإعداد سجل آامل للقضايا التي يبلّغ عنها فيما يتصل                             

ولعل اللجنة تود، في هذه الحالة، أن تنظر فيما اذا آان             . بمختلف مواد الاتفاقية  
لمختارات النموذجية الواردة أدناه، بما في ذلك أسلوب          النهج المتبع في إعداد ا     

 .العرض ومستوى التفصيل، نهجا ملائما

إن الأسـباب التي قد تود اللجنة من أجلها اتخاذ تدابير لتعزيز التفسـير                 -5
الموحد لهذه الاتفاقية، تنطبق بالمثـل على قانون الأونسيترال النموذجي                            

 ففيما يتعلق بهذا القانون النموذجي، تم                 ).1985(للتحكيم التجـاري الدول         
 قضية لم يُفصل في بعضها أو لوحظ فيها اتجاهات                     120الابلاغ عن نحو       

وتشمل الأحكام التي آان تفسيرها أآثر تواترا في قرارات المحاآم                    . متباينة
التي وردت في التقارير، تلك الأحكام المتعلقة بنطاق انطباق القانون                                    

، وتعريف وشكل اتفاق     )5المادة  (، ومدى تدخل المحاآم      )1المادة  (النموذجي  
، وإحالة الأطراف الى التحكيم من قبل المحكمة المعروض            )7المادة  (التحكيم  
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واتفاق التحكيم وتدابير الحماية المؤقتة التي تقررها          ) 8المادة  (عليها الدعوى    
، )11المادة    (وتعيين المحكّمـين من قبل المحكمة                    ) 9المادة     (المحاآم     

، )16 المادة(واختصاص محكمة التحكيم بالفصل في الدعاوى في ولايتها                     
) 34المادة   (، والطعن في القرار           )33المادة   (وتصحيح وتفسير القرارات         
وبالنظر الى هذه الخلفية،        ). 36 و  35المادتان   (والاعتراف بالقرار وانفاذه        

ا التي تُفسر أحكام      ربما تود اللجنة أن تطلب من الأمانة اجراء تحليل للقضاي                
القانون النموذجي وعرض خلاصة لهذه القضايا على دورة قادمة للجنة أو                      
لفريقها العامل المعني بالتحكيم، آي تتمكن اللجنة من تقرير ما اذا آان ينبغي                   
اتخاذ أي تدابير مماثلة للتدابير المقترحة أعلاه بشأن اتفاقية الأمم المتحدة                          

 .للبيع

خصMMMات المعروضMMMة آعيMMMنة للسMMMوابق القضMMMائية بشMMMأن    وفيمMMMا يMMMلي المل  -6
 . من الاتفاقية78 و6المادتين 

  
   6المادة 

  
   مقدمة   

 مMMMن الاتفاقيMMMة، يجMMMوز لMMMلطرفين اسMMMتبعاد تطMMMبيق  6طMMMبقا لMMMلمادة  -1  
ومMن ثMم، فإن علينا، حتى   . أو مخالفMة أحكامهMا   ) آMليا أو جMزئيا    (الاتفاقيMة   

اذا آMMانت الاتفاقيMMة تنطMMMبق لMMولا ذلMMMك، أن نحMMدد مMMع ذلMMMك، مMMا اذا آMMMان       
الطMرفان قMد اسMتبعدا تطMبيقها أو خالفا أحكامها للخلوص الى أن الاتفاقية               

 )4(ينةتنطبق في حالة مع

_________________ 
، ألمانيا،   338؛ ورقم      2000ايطاليا،   ،   378انظر قضايا آلاوت رقم             (4) 
، النمسا،   190؛ ورقم      1997، ألمانيا،      230؛ ورقم      1997، فرنسا،      223؛ ورقم      1998
، ألمانيا،   170؛ ورقم     1996، سويسرا،     211؛ ورقم     1997، ألمانيا،     311؛ ورقم     1997
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وبالسMMماح لMMلطرفين باسMMتبعاد تطMMبيق الاتفاقيMMة ومخالفMMة أحكامهMMا،  -2  
أآMد واضMعو الاتفاقيMة المMبدأ القMائل بMأن المصMدر الأساسMي لMلقواعد التي                

 وبذلMMك اعMMترف   )5(.تحكMMم عقMMود الMMبيع الدولMMي هMMو اسMMتقلالية الطMMرفين       
لدور  وبMMا)6(واضMMعو الاتفاقيMMة بوضMMوح بطMMبيعة الاتفاقيMMة غيMMر الالMMزامية  

المرآMزي الMMذي تلعMMبه اسMتقلالية الطMMرفين فMMي الMتجارة الدوليMMة، وخاصMMة    
 )7(.في البيع الدولي

  
   مخالفة النصوص   

 بيMMMن اسMMMتبعاد تطMMMبيق الاتفاقيMMMة ومخالفMMMة بعMMMض   6تميMMMز المMMMادة  -3  
يواجMه الاسMتبعاد أي تقييدات، نجد مخالفة النصوص       وبيMنما لا  . أحكامهMا 

ن مقMMر عمMMل أحMMد الطMMرفين فMMي عقMMد الMMبيع  فحيMMث يكMMو. تخضMMع لMMتقييدات
 لا يجوز )8(،96الدولMي للبضMائع فMي دولMة أبMدت تحفظMا بمقتضى المادة           

وفMMي تMMلك الحMMالات .  أو تعديMMل أثMMرها12لMMلطرفين مخالفMMة أحكMMام المMMادة  
لا يُطMبق أي حكMم يسMمح باتخMاذ أي شMكل غير الكتابة لانعقاد عقد البيع          "
 لوقMوع الايجاب والقبول أو الاعلان عن        تعديلMه أو انهائMه رضMائيا أو        أو

ويجMMMوز مخالفMMMة جميMMMع الأحكMMMام    ). 12المMMMادة " (قصMMMد أحMMMد الطMMMرفين  
 )9(.الأخرى

_________________ 

، ألمانيا،   317، ورقم     1994، سويسرا،     199؛ ورقم     1994، النمسا،     106؛ ورقم     1995
1992. 

 .1996، ألمانيا، 229للرجوع الى هذا المبدأ، انظر آلاوت، قضية رقم  (5) 
للاطلاع على اشارة صريحة الى الطبيعة غير الالزامية للاتفاقية، انظر                   (6) 

Oberster Gerichtshof, Austria, 21, March 2000, Internationales Handelsrecht 2001, p. 41   ؛ وقضية
 .1998نمسا، ، ال240 آلاوت رقـم

 (7) Landgericht Stendal, 12 October 2000, Internationales Handelsrecht, 2001, p. 32. 
لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو             : "96انظر المادة     (8) 

ة  مفاده أن أي حكم من أحكام الماد         12اثباتها آتابة أن تصدر في أي وقت اعلانا وفقا للمادة              
، أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو                        29، أو المادة      11

انهائه رضائيا أو اصدار الايجاب أو القبول أو أي تعبير آخر عن النية، بأي صورة غير                           
 ."الكتابة، لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين في تلك الدولة

وليس هناك من ثم ما يثير الدهشة من أن احدى المحاآم أعلنت أن المادة                      (9) 
، المتعلقة بالعقود التي لا يحدد فيها الثمن، لا تنطبق إلا حيث لا يكون الطرفان قد اتفقا                         55
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وهMMMناك أحكMMMام أخMMMرى لا يجMMMوز لMMMلطرفين مخالفMMMتها، رغMMMم أن       -4  
الاتفاقيMة لا تMنص عMلى ذلMك صMراحة، وهMي، بمMزيد مMن التحديد، أحكام             

ويرجع ذلك الى أن هذه . 101لى  ا89القMانون الدولMي العMام، أي المMواد         
الأحكMMام تتMMناول مسMMائل تتصMMل بالأحMMرى بMMالدول المMMتعاقدة لا بالأطMMراف 

وينMMبغي الاشMMارة الى أن هMMذه المسMMألة لMMم تتMMناولها حMMتى الآن       . الخاصMMة
 .أحكام قضائية

  
   الاستبعاد الصريح   

وفيمMMMا . يمكMMMن لMMMلطرفين أن يسMMMتبعدا صMMMراحة انطMMMباق الاتفاقيMMMة   -5  
:  بهMذا الMنوع مMن الاسMتبعاد، ينMبغي التمييز بين فئتين من الحالات       يتصMل 

الاسMMMتبعاد مMMMع تحديMMMد الطMMMرفين القMMMانون المنطMMMبق عMMMلى العقMMMد بيMMMنهما،    
وفMMي حMMالات الاسMMتبعاد مMMن الMMنوع الأول،   . والاسMMتبعاد دون تحديMMد ذلMMك 

الMMMMذي يمكMMMMن اجMMMMراؤه فMMMMي بعMMMMض البMMMMلدان أثMMMMناء سMMMMير الاجMMMMراءات        
القMMMانون المنطMMMبق هMMMو ذلMMMك القMMMانون الMMMذي ينطMMMبق  يكMMMون )10(القانونيMMMة،

 الذي يقضي في معظم     )11(بمقتضMى قواعMد القانون الدولي لبلد المحكمة،       
 وحيMMMثما يسMMMتبعد )12(.البMMMلدان بانطMMMباق القMMMانون الMMMذي يخMMMتاره الطMMMرفان  

_________________ 

آما أنه ليس ثمة ما يثير الدهشة           ). 1995، فرنسا،    151قضية آلاوت رقم      (على العكس    
، المتعلقة باشتراط الإخطار،       39ي يعلن صراحة أن المادة            ازاء قرار احدى المحاآم الذ        

 Landgericht Giessen, Germany, 5 July 1994, Neue Juristische(ليست الزامية ويمكن مخالفتها          

Wochenschrift Rechtsprechungs-Report, 1995, p.438 .(       وآمثال آخر، يمكن وفقا للمحكمة النمساوية
 ).1994، النمسا، 106آلاوت، القضية رقم ( أيضا 57العليا، مخالفة المادة 

وهذا صحيح على سبيل المثال في ألمانيا، حسبما أشير اليه في سوابق                          (10) 
، 292؛ وقضية آلاوت رقم        1994، ألمانيا    122قضائية؛ انظر، مثلا، قضية آلاوت رقم           

 .1993ألمانيا، 
، Oberlandesgericht؛     1997، ألمانيا          231انظر قضية آلاوت رقم                      (11) 

-Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs،   1996مارس   / آذار  15فرانكفورت، ألمانيا،     

Report, 1997, pp.170 ff. 
حيثما تكون قواعد القانون الدولي الخاص لبلد المحكمة هي تلك القواعد                     (12) 

على البيع الدولي      بشأن القانون المنطبق         1955التي وضعت إما في اتفاقية لاهاي لسنة                
 بشأن القانون    1980، وفي اتفاقية روما لسنة         )V.3.73منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع         (
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تطMبيق الاتفاقيMة صراحة دون بيان للقانون المنطبق، يلزم تحديد القانون            
وحيMMثما . قMMانون الدولMMي الخMMاص لبMMلد المحكمMMة   المنطMMبق وفقMMا لقواعMMد ال  

تحيMMMل تMMMلك القواعMMMد الى قMMMانون دولMMMة مMMMتعاقدة، يتضMMMح أن قMMMانون الMMMبيع 
 .الداخلي، وليس الاتفاقية، هو الذي ينبغي أن يُطبق

  
   الاستبعاد الضمني   

نظMMر عMMدد مMMن المحMMاآم فMMي مسMMألة مMMا اذا آMMان تطMMبيق الاتفاقيMMة       -6  
 أن عMMدم وجMMود )13(ورأى آMMثير مMMنها. ا ضMMمنيايمكMMن أن يسMMتبعد اسMMتبعاد

نMMص صMMريح عMMلى امكMMان الاسMMتبعاد الضMMمني لتطMMبيق الاتفاقيMMة لا يعMMني  
وهMذا الMرأي تدعمMه اشMارة وردت في السجلات           . اسMتبعاد هMذه الامكانيMة     

الرسMMمية، تMMبين أن أغلMMبية الوفMMود آMMانت معارضMMة للاقMMتراح الMMذي قMMدم       
الاستبعاد الكلي أو الجزئي لتطبيق  أثMناء المؤتمMر الدبلوماسMي بMأن يكون          

 وقMد اسMتبعد الMنص صراحة في    )14(.الاتفاقيMة ممكMنا فقMط اذا تMم صMراحة      
خشMMية أن يكMMون فMMي "الاتفاقيMMة عMMلى إمكMMان اسMMتبعاد ضMMمني وذلMMك فقMMط   

مMMMا يشMMMجع المحMMMاآم عMMMلى أن   � ضMMMمني�الاشMMMارة تحديMMMدا الى اسMMMتبعاد   
قيMMMة اسMMMMتبعد  تخMMMلص، عMMMلى أسMMMMس غيMMMر آافيMMMة، الى أن انطMMMMباق الاتفا    

بيMMد أنMMه وفقMMا لقMMرارات محMMاآم قليMMلة لا يمكMMن اسMMتبعاد تطMMبيق   . )15("آMMلية

_________________ 

، 273؛ وقضية آلاوت رقم      2000، ايطاليا   378انظر قضية آلاوت رقم       (13) 
 Neue Juristische،    1995مايو    / أيار   29، ألمانيا،        Landgericht München؛    1997ألمانيا،    

Wochenschrift, 1996, pp. 401 f1995، ألمانيا، 136ضية آلاوت رقم ، وق. 

 .17المرجع نفسه، ص  (15) 
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الاتفاقيMMMMة ضMMMMمنا، عMMMMلى أسMMMMاس أن الاتفاقيMMMMة لا تMMMMتيح صMMMMراحة هMMMMذه     
 )16(.الامكانية

وقMMMMد أشMMMMير الى طMMMMرائق مختMMMMلفة للاسMMMMتبعاد الضMMMMمني لتطMMMMبيق   -7  
ن دولMMة وتتمMMثل احMMدى الطMMرائق فMMي أن يخMMتار الطMMرفان قMMانو   . الاتفاقيMMة

 )18(. باعتباره القانون المنطبق على عقدهما)17(غير متعاقدة

أمMا اخMتيار قMانون دولMة متعاقدة باعتباره القانون الذي يحكم العقد       -8  
 وفي عدة )19(فقMد أشMير فMي قرار للتحكيم    . فيطMرح مشMاآل أآMثر صMعوبة       

 الى أن اخMMتيار قMMانون دولMMة مMMتعاقدة يMMتعين مMMنطقيا  )20(قMMرارات لMMلمحاآم
تMباره معMادلا لاسMتبعاد ضMمني لتطMبيق الاتفاقية، نظرا لأنه بدون ذلك           اع

بيد أن معظم قرارات    . لMن يكMون لاخMتيار الطMرفين هMذا أي معMنى عملي             
ويمكMن تMMلخيص  .  تMأخذ بMرأي مخMMالف  )22( وقMرارات الMMتحكيم )21(المحMاآم 

_________________ 
، المنشور في     1995أبريل   / نيسان  5، ألمانيا،      Landgericht Landshutانظر    (16) 

 Orbisphere؛   /http://www.jura.uni-freiburg.de/iprl/Convention: الموقع التالي على شبكة الانترنت        

 ).Fed. Supp. 1344) 1990 726الولايات المتحدة الأمريكية،  

الاعتراف بمثل هذا الاختيار على قواعد          يتوقف تقرير ما اذا آان ينبغي             (17) 
 .القانون الدولي الخاص لبلد المحكمة

 .1993، ألمانيا، 49انظر قضية آلاوت رقم  (18) 
 .1994، تحكيم، 92انظر قضية آلاوت رقم  (19) 
، 1995سبتمبر   / أيلول  26انظر قرار محكمة استئناف آولمار، فرنسا،                (20) 

؛ http://witz.jura.uni-sb.de/cisg/decisions/260995.htm: الانترنتالمنشور على الموقع التالي لشبكة         
 .1993، ايطاليا، 54؛ وقضية آلاوت رقم 1995، سويسرا، 326وقضية آلاوت رقم 

؛ 1998، ألمانيا،     297؛ ورقم     1998، ألمانيا،     270قضايا آلاوت رقم         (21) 
؛ ورقم  1997، ألمانيا،   287؛ ورقم   1997، ألمانيا،   236؛ ورقم   1997، ألمانيا،   220ورقم  
 Landgericht،  1996، فرنسا،   206؛ ورقم   1997، ألمانيا،   214؛ ورقم   1997، ألمانيا،   230

Kassel   ،1996فبراير  / شباط 15، ألمانيا  ،Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report, 

1996, pp. 1146 f.   ؛1995، ألمانيا،   125؛ ورقمRechtbank s� Gravenhag   ،يونيه / حزيران 7، هولندا
1995  ،Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1995, No. 524   ؛ ورقم  1995، ألمانيا،   167؛ ورقم
 .1993، ألمانيا، 48؛ ورقم 1993، ألمانيا، 281؛ ورقم 1994، ألمانيا، 120

 ، تحكيم؛ هيئة التحكيم الملحقة بالغرفة               166انظر قضية آلاوت رقم              (22) 
؛ محكمة التحكيم   UNILEXنوفمبر  / تشرين الثاني  17التجارية والصناعية الهنغارية، هنغاريا،      

 Journal du droit،    8324الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية، فرنسا، القرار رقم                          

international, 1996, pp. 1019 ff.        ،فرنسا،  ؛ محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية 
؛ محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية، فرنسا،           UNILEX،  7844القرار رقم   
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أن الاتفاقية هي جزء من : الأسMاس الMذي يسMتند اليMه هMذا الMرأي آمMا يلي        
لدولMMة المMMتعاقدة الMMذي يخMMتاره الطMMرفان، هMMذا مMMن ناحيMMة، ومMMن      قMMانون ا

ناحيMMة أخMMMرى، فMMإن اخMMMتيار قMMانون الدولMMMة المMMتعاقدة يسMMMعى الى تحديMMMد     
ووفقMMMا لهMMMذا الMMMتوجه فMMMي   . القMMMانون الMMMذي يسMMMد الMMMثغرات فMMMي الاتفاقيMMMة    

القMMMرارات، يMMMبدو أن اخMMMتيار قMMMانون دولMMMة مMMMتعاقدة، اذا تMMMم دون اشMMMارة   
 .لداخلي لتلك الدولة، لا يستبعد انطباق الاتفاقيةخاصة الى القانون ا

ويجMMMMوز أيضMMMMا أن يMMMMؤدي اخMMMMتيار قMMMMانون محكمMMMMة بMMMMلد مMMMMا الى   -9  
بيMMد أنMMه فMMي تMMلك الحMMالات، الMMتي   . الاسMMتبعاد الضMMمني لانطMMباق الاتفاقيMMة 

آMانت فيهMا المحكمMة المخMتارة واقعMة في دولة متعاقدة، وآان هناك دليل                
يق قMMانون المحكمMة، قMMررت هيئMMتان للMMتحكيم  عMلى أن الطMMرفين أرادا تطMMب 

 )23(.انطباق الاتفاقية

وقMد ثMار السؤال عما اذا آان انطباق الاتفاقية يُستبعد أيضا حيثما               -10  
يMMتحاج الطMMرفان فMMي قضMMية بالاسMMتناد فقMMط الى قMMانون داخMMلي رغMMم أن        

ففMMي البMMلدان الMMتي يكMMون فيهMMا   . جميMMع معاييMMر انطMMباق الاتفاقيMMة مسMMتوفاة  
القاضMي أن يطMبق دائمMا القMانون الصMحيح، حMتى اذا آMان الطرفان                 عMلى   

يسMMتندان فMMي حججهمMMا الى قMMانون غيMMر منطMMبق عMMلى القضMMية، نجMMد أن      
مجMرد احMتجاج الطMرفين بالاسMتناد فقط الى قانون داخلي لا يؤدي بذاته،        

 فMMMإذا لMMMم يكMMMن الطMMMرفان يدرآMMMان أن   )24(.الى اسMMMتبعاد تطMMMبيق الاتفاقيMMMة 
 وآانMMا يMMتحاجان اسMMتنادا الى قMMانون داخMMلي لمجMMرد أنهمMMا الاتفاقيMMة تنطMMبق

يعMMتقدان أن هMMذا القMMانون هMMو القMMانون المنطMMبق، فسMMيكون عMMلى القاضMMي     
 وفMMي بMMلد واحMMد لا يعMMترف فيMMه بمMMبدأ   )25(.رغMMم ذلMMك أن يطMMبق الاتفاقيMMة 

_________________ 

؛ محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية، فرنسا،           UNILEX،  7660القرار رقم   
، 103ت رقم     ؛ وقضية آلاو    Journal du droit international, 1995, pp. 1015 ff،   7565القرار   

 .، تحكيم93تحكيم؛ ورقم 
 (23) Schiedsgericht der Hamburger freundlichen Arbitrage         ،آانون     29، ألمانيا 
؛ وقضية آلاوت رقم    37-36، ص   Internationales Handelsrecht  ،2001،  1998ديسمبر  /الأول
 .، تحكيم166

 ألمانيا،    ،125، ورقم       2000، ايطاليا،       378انظر قضية آلاوت رقم              (24) 
 .LG Landshut, 5 April 1995, UNILEX، و 1995

 .1995، ألمانيا، 136انظر قضية آلاوت رقم  (25) 
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تطMMبيق القMMانون الصMMحيح، عمMMدت المحكمMMة، عMMندما تحMMاج الطMMرفان فMMي   
 داخMMMMلي للMMMبيع، الى تطMMMبيق ذلMMMك القMMMMانون    القضMMMية اسMMMتنادا الى قMMMانون   

 )26(.الداخلي
 
 

   اختيار تطبيق الاتفاقية على مسائل أخرى  
بيMMنما تMMتيح الاتفاقيMMة للأطMMراف صMMراحة امكانيMMة اسMMتبعاد تطMMبيقها  -11  

آMليا أو جMزئيا، فانهMا لا تتMناول مسMألة مMا اذا آان يجوز للطرفين اختيار               
        Mالات لا تنطMي حMة فMبيق الاتفاقيMا الاتفاقية بدون ذلك الاختيار تطMبق فيه .

وقMد عولجMت هMذه المسMألة فMي اتفاقيMة لاهMاي بشMأن قانون موحد لتكوين                   
، الذي تضمن حكما، هو المادة 1964عقMود الMبيع الدولMي للبضائع، سنة       

، يوفMMMر صMMMراحة للأطMMMراف امكانيMMMة تطMMMبيق الاتفاقيMMMة عMMMلى مسMMMائل      4
 المشMMار 4ا ممMMاثلا لMMلمادة  واذا آMMانت الاتفاقيMMة لا تتضMMمن حكمMM  . أخMMرى

اليهMMا، فMMإن ذلMMك لا يعMMني بالضMMرورة أن الأطMMراف غيMMر مسMMموح لهMMم         
وهMذا الMرأي تدعمMه أيضا حقيقة أن     . باخMتيار تطMبيقها فMي مسMائل أخMرى         

مMMMMن جمهوريMMMMة ألمانيMMMMا   (اقMMMMتراحا قMMMMُدم أثMMMMناء المؤتمMMMMر الدبلوماسMMMMي     
ة حتى حيثما لا  مMؤداه أنMه ينبغي تطبيق الاتفاقي     )27()الديمقMراطية السMابقة   

تسMMتوفى الشMMروط المسMMبقة لانطMMباقها طالمMMا أراد الطMMرفان تطMMبيقها، قMMد     
رفMض عMلى أسMاس أنMه ليMس مMن الضروري، للسماح للأطراف بتوسيع                
نطMMاق تطMMبيقها، ايMMراد نMMص صMMريح، بالMMنظر الى وجMMود مMMبدأ اسMMتقلالية    

 .ارادة الطرفين

   78المادة 

_________________ 
 (26) GPL Treatment Ltd. v. Louisiana-Pacific Group ،133، الولايات المتحدة الأمريكية 

Or. App. 633 (1995). 
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   شروط استحقاق الفوائد   
الMثمن أو أي مبلغ آخر      "يتMناول هMذا الحكMم الحMق فMي فوائMد عMلى                -1  

ئع أن يرد ثمن الشراء ، باسMتثناء الحالMة التي يكون فيها على البا        "مMتأخر 
 . من الاتفاقية84بعد الغاء العقد، والتي تنطبق فيها المادة 

والشMMMرط الوحيMMMد لاسMMMتحقاق الفوائMMMد هMMMو قصMMMور المديMMMن عMMMن        -2  
الامتMMثال لالMMتزامه بدفMMع الMMثمن أو بدفMMع أي مبMMلغ آخMMر فMMي الوقMMت المحMMدد 

محدد فMي العقMد أو، فMي حالMة عMدم وجMود مMثل هMذا الMتحديد، في الوقت ال                
 وهكMMMذا فإنMMMه خلافMMMا لمMMMا يقضMMMي بMMMه الكMMMثير مMMMن )28(.بمقتضMMMى الاتفاقيMMMة

 القوانين الوطنية، لا يتوقف استحقـاق الفوائد في الاتفاقية على 

 

 

 ولذلMMMك يMMMبدأ سMMMريان الفوائMMMد  )29(.أي إشMMMعار رسMMMمي يوجMMMه الى المديMMMن   
 .بمجرد تخلف المدين عن السداد

_________________ 

بالنسبة للقضايا التي آان على المحاآم أن تلجأ فيها الى قواعد الاتفاقية،                      (28) 
ى أن الطرفين لم يتفقا على وقت        ، لتحديد وقت استحقاق الدفع، بالنظر ال       58وبالتحديد المادة   

 .1991، ألمانيا، 1، ورقم 1994، ألمانيا، 79محدد للأداء، انظر آلاوت، القضايا رقم 
، Landgericht Aachenللرجوع الى هذه المقولة في السوابق القضائية، انظر                (29) 
-http://www.jura.uni: ، المنشورة على موقع الانترنت                 1995يوليه     / تموز    20ألمانيا،     

freiburg.de/iprl/Convention/            ؛ محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية، فرنسا، القرار رقم
7585   ،Journal du droit international, 1995, pp. 1015 ff.          تحكيم؛   166؛ آلاوت، قضية رقم 

ة، فرنسا،  ؛ محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولي          1995، فرنسا،    152وقضية رقم    
، ألمانيا،  Amtsgericht Nordhorn؛  Journal du droit international, 1995, pp. 1001 ff،  7331القرار رقم   

-http://www.jura.uni: ، المنشورة في موقع الانترنت                           1994يونيه       / حزيران      14

freiburg.de/iprl/Convention/       رار ؛ وللاطلاع على ق     1991، سويسرا،    55؛ آلاوت، قضية رقم
 المنشور في    1999مارس  / آذار Landgericht Zwickau  ،19محكمة ينص على العكس، انظر         

 ./http://www.jura.uni-freiburg.de/iprl/Convention: موقع الانترنت
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ى اسMتطاعة الدائMن أن يثبت   آذلMك لا يMتوقف اسMتحقاق الفوائMد عMل           -3  
 78ولذلMMك يمكMMMن المطالMMبة بMMMالفوائد وفقMMا لMMMلمادة    . أنMMه تكMMبد أي خسMMMارة  

 )30(.بصرف النظر عن حدوث ضرر بسبب التأخير في الدفع

، لا يخMMMل تقاضMMMي 78وآمMMMا يمكMMMن أن يسMMMتفاد مMMMن نMMMص المMMMادة   -4  
الفوائMد عMن المMبالغ المMتأخرة بطلب الدائن تعويضات آما هو منصوص              

 ولكMي تكون هذه المطالبة بالتعويضات مقبولة،        )31(.74ه فMي المMادة      عMلي 
يMتعين، بطMبيعة الحMال، أن تMتوافر لهMا جميMع الشMروط المنصوص عليها                 

 )32(.74في المادة 
    

   سعر الفائدة  
فهMMو لا  )33(هMMذا الحكMMم يقMMرر فقMMط اسMMتحقاق الفوائMMد بشMMكل عMMام؛      -5  

 .يحدد سعر الفائدة الذي يطبق

ء عMMدم وجMMود صMMيغة محMMددة لحسMMاب سMMعر الفMMائدة، اعتMMبرت وإزا -6  
بعMMض المحMMاآم هMMذه المسMMألة مسMMألة تحكمهMMا الاتفاقيMMة وإن لMMم تسMMوّ فيهMMا    

وتعتMبر محMاآم أخMرى هذا الأمر مسألة لا تحكمها الاتفاقية             )34(.صMراحة 
_________________ 

؛ 1990، ألمانيا،    5؛ ورقم    1994، ألمانيا،    79انظر آلاوت، قضية رقم         (30) 
 .1990، ألمانيا، 7ورقم 

را على ذلك في السوابق القضائية؛ انظر على سبيل المثال           جرى التأآيد آثي   (31) 
، 79؛ ورقم     1995، سويسرا،     195؛ ورقم     1998، سويسرا،     248آلاوت، قضية رقم        

 تحكيم،  104؛ ورقم   1993، ألمانيا،   281؛ ورقم   1994، ألمانيا،   130، ورقم   1994ألمانيا،  
 .1990 ألمانيا،، 7ورقم 

 Recht،  1994 نوفمبر  / الثاني تشرين 9، ألمانيا،   Landgericht Oldenburgانظر   (32) 

der internationalen Wirtschaft, 1996, pp. 65f          حيث رفض طلب الدائن تعويضاً عن الضرر الذي ،
 .سببه القصور عن الدفع، وذلك على أساس أن الدائن لم يثبت أنه تكبد أي خسائر إضافية

عة للغرفة التجارية الدولية،           لمحكمة التحكيم التاب         7585انظر القرار        (33) 
؛ 1994، ألمانيا 83؛ وآلاوت، قضية رقم .Journal du droit international, 1995, pp. 1015 ffفرنسا، 

سبتمبر /أيلول 17، ألمانيا،   Oberlandesgericht Koblenz؛  1994، ألمانيا   79وآلاوت، قضية رقم    
1993 ،Recht der internationalen Wirtschaft, 1993, p. 938 1991، ألمانيا، 1؛ آلاوت، قضية رقم. 

للاطلاع على قضية أوردت معايير مختلفة استخدمت في السوابق                                (34) 
 لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية          7585القضائية لتحديد سعر الفائدة، انظر القرار            

 ..Journal du droit international, 1995, pp. 1015 ffالدولية، فرنسا، 
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وقMد أدى هMذا الاخMتلاف في النظرة إلى هذه المسألة إلى             . عMلى الإطMلاق   
ن سMMعر الفMMائدة الMMذي يطMMبق، نظMMراً لأن المسMMائل الMMتي  حMMلول متبايMMنة بشMMأ

تحكمهMMMا الاتفاقيMMMة، دون أن تسMMMويها صMMMراحة يجMMMب أن تعMMMامل بطMMMريقة  
، 7فطMMبقاً لMMلمادة   . مختMMلفة عMMن المسMMائل الخارجMMة عMMن نطMMاق الاتفاقيMMة      

 مMMن الاتفاقيMMة، يMMتم تMMنظيم المسMMائل الMMتي مMMن الMMنوع الأول وفقMMاً    2الفقMMرة 
خMMذت بهMMا الاتفاقيMMة، وفMMي حالMMة عMMدم وجMMود هMMذه    للمMMبادئ العامMMة الMMتي أ 

المMMبادئ، تسMMري أحكMMام القMMانون الواجMMب التطMMبيق وفقMMاً لقواعMMد القMMانون     
بيMMMد انMMMه إذا اعتMMMبرت مسMMMألة مMMMا خارجMMMة عMMMن نطMMMاق  . الدولMMMي الخMMMاص

الاتفاقيMMة، فإنMMه يجMMب تسMMويتها طMMبقاً لMMلقانون المنطMMبق بمقتضMMى قواعMMد       
" المMMMMMبادئ العامMMMMMة"ع إلى القMMMMMانون الدولMMMMMي الخMMMMMاص، دون أي رجMMMMMو

 .للاتفاقية

وقMد سMعت عMدة قرارات إلى حل على أساس المبادئ العامة التي               -7  
 إلى المادة   )35(واسMتندت قMرارات أخرى للمحاآم     . ترتكMز عMليها الاتفاقيMة     

 مMMن الاتفاقيMMة لحMMل مشMMكلة سMMعر الفMMائدة الMMذي يطMMبق، وحMMددت مقMMدار     9
ووفقMMMاً . الMMMتجارية ذات الصMMMلة الفوائMMMد الواجMMMبة الأداء وفقMMMاً للأعMMMراف    

يجMMب تحديMMد سMMعر الفMMائدة بشMMكل     " )36(لقMMرارين مMMن قMMرارات الMMتحكيم،   
، عMMلى "مسMتقل عMMلى أسMMاس المMMبادئ العامMMة الMMتي ترتكMMز عMMليها الاتفاقيMMة 

أسMMاس أن الMMلجوء إلى القMMانون الداخMMلي مMMن شMMأنه أن يMMؤدي إلى نMMتائج        
قضMMMيتين، حMMMلت وفMMMي هMMMاتين ال. مناقضMMMة لتMMMلك الMMMتي تشMMMجعها الاتفاقيMMMة

مشMMكلة سMMعر الفMMائدة بالMMلجوء إلى المMMبادئ العامMMة القاضMMية بالMMتعويض        
الكMMامل والMMتي أدت إلى تطMMبيق قMMانون مقMMر الدائMMن، لأن الدائMMن هMMو الMMذي  
عMليه أن يقMترض مMالاً ليؤمMن السيولة التي آانت لتتوفر له لو أن المدين      

د المعلقون هذا  وقد انتق)37(.دفMع له المبMلغ المسMتحق فMي الوقMت المناسMب       

_________________ 
، بوينس  10 رقم    Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercialانظر    (35) 

، بوينس آيرس،      10؛ ورقم      UNILEX،1994أآتوبر   / الأول  تشرين 6آيرس، الأرجنتين،      
 .UNILEX، 1991 أآتوبر/ الأولتشرين 23الأرجنتين، 

 . تحكيم94 ورقم 93انظر آلاوت، القضية رقم  (36) 
ع على حل من هذا القبيل، أي على قرار تحكيم أسس على الحجة                    للاطلا (37) 

القائلة بأن سعر فائدة البلد الذي حدث فيه الضرر، أي البلد الذي يوجد به مقر عمل الدائن،                        
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الحMل عMلى أسMاس أن فيMه مفارقMة للMتاريخ التشMريعي للاتفاقيMة، حيث ان                   
اقMMتراحاً قMMدم أثMMناء المؤتمMMر الدبلوماسMMي بMMربط سMMعر الفMMائدة بقMMانون البMMلد  

 ويMMبدو، فضMMلاً عMMن )38(.الMMذي يوجMMد بMMه مقMMر عمMMل الدائMMن ولMMم يؤخMMذ بMMه  
ي تضعه المادة ذلMك، أن هMذا الحMل لايMأخذ في الحسبان الخط الفاصل الذ         

 77-74 بشMكل صMريح بيMن الMتعويض الذي يدفع على أسـاس المواد           78
والفوائMد عMلى المبMلغ الMذي تأخMر سMداده، وهMو فاصل اعترفت به محاآم                

 )39(.أخرى آثيرة

وتعتMبر معظMم المحMاآم هMذه المسMألة أمراً لا تحكمه الاتفاقية على         -8  
 وفيمMMا يتعMMلق بهMMذا    )40(.الاطMMلاق، وتMMنزع إلى تطMMبيق القMMانون الداخMMلي    

الMنهج طMبقت بعMض المحMاآم القMانون الداخMلي لبلد معين بمقتضى قواعد                
وطMMبقت محMMاآم  )41(.القMMانون الدولMMي الخMMاص بشMMأن قMMانون بMMلد المحكمMMة  

_________________ 

 لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية      7331هو الذي يجب تطبيقه، انظر أيضاً القرار رقم         
 .Journal du droit international, 1995, pp. 1001 ff الدولية، فرنسا،

ر صراحة التمييز الذي تضمنته الاتفاقية          للرجوع إلى القرارات التي تشي         (39) 
 والتعويضات التي يمكن المطالبة       78بين الفوائد التي يمكن المطالبة بها على أساس المادة               

؛ 1995، سويسرا،       195، انظر آلاوت، القضايا رقم                77-74بها على أساس المواد             
Landgericht München   ،1995مايو  / أيار 29، ألمانيا  ،Neue Juristische Wochenschrift, 1996, pp. 401 

ff 1990، ألمانيا 46؛ ورقم 1990، ألمانيا 5؛ ورقم. 
يلاحظ أن بعض المحاآم لم تقرر أي قانون ينطبق، وآان ذلك ممكناً                              (40) 

بالنظر إلى أن جميع البلدان المعنية بالنزاع في تلك الحالات آانت تطبق نفس سعر الفائدة                        
أو تطبق  ) 1992، سويسرا،   56؛ ورقم   1994، ألمانيا   84رقم  انظر مثلاً آلاوت، القضية      (

 آانون   Oberlandesgericht Dresden   ،27انظر(سعر فائدة أعلى مما آان يطالب به الشاآي                      
 .Transportrecht-Internationales Handelsrecht, 2000, pp. 20 ff)، 1999ديسمبر /الأول

، 2000أآتوبر     / الأول    تشرين 12، ألمانيا،         Landgerich Stendalانظر      (41) 
Internationales Handelsrecht, 2001, p. 31   ؛Oberlandesgericht Stuttgart     ،فبراير / شباط  28، ألمانيا

؛ ورقم  1999، ايطاليا،    380؛ آلاوت، قضية رقم        .OLG-Report Stuttgart, 2000, 407 f؛2000
؛ ورقم  1998، سويسرا،    248؛ ورقم    1999، ألمانيا،    377؛ ورقم    1999، سويسرا،    327
 لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية،                8611؛ والقرار      1997، ألمانيا،      282
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أخMMرى القMMانون الداخMMلي للبMMلد الMMذي يوجMMد بMMه مقMMر الدائMMن دون أن يكMMون   
 الدولMMي بالضMMرورة هMMو القMMانون الMMذي يطMMبق بمقتضMMى قواعMMد القMMانون       

_________________ 

Internationales Recht, 1997, p. 136      تحكيم؛   166؛ وآلاوت قضية رقم ،Appelationsgericht Tessin ،
 Schweizerische Zeitschrift für Europäisches und Internationales،  1996فبراير  / شباط 12سويسرا،  

Recht, 1996, p. 125  ؛Amtsgericht Augsburg    ،1996يناير  / آانون الأول   29، ألمانيا  ،UNILEX ؛
أآتوبر / تشرين الأول     6 ألمانيا،      Amtsgericht Kehl؛   1995، سويسرا،      330آلاوت، رقم      

1995 ،Recht der internationalen Wirtschaft, 1996, pp. 957 f.سويسرا، 195ية رقم ؛ آلاوت، قض ،
،1995يوليه   / تموز  20، ألمانيا     Landgericht Aachen؛   1995، ألمانيا،     228؛ ورقم      1995

UNILEX    ؛Landgericht Kassel        ،المنشورة في موقع            1995يونيه    / حزيران   22، ألمانيا ،
، ألمانيا،     136؛ آلاوت قضية رقم                 convention/1ipr/de.freiburg-uni.jura.www://http/:الانترنت
 Neue Juristische Wochenschrift،   1995مايو   / أيار  12، ألمانيا      Amtsgericht Alsfeld؛   1995

Rechtsprechungs-Report, 1996, pp. 120 f. ؛Landgericht Landshut     ،1995أبريل / نيسان5، ألمانيـا
 Landgericht؛    convention/1ipr/de.freiburg-uni.jura.www://http/: لمنشورة في موقع الانترنت         ، ا   

München   ،1995مارس  / آذار 20، ألمانيا  ،Parxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 

1996, pp. 31 ff.  ؛Landgericht Oldenburg    ،المنشورة في موقع     1995فبراير  / شباط 15، ألمانيا ،
؛ 1995، ألمانيا،   132؛ آلاوت قضية     1ipr/de.freiburg-uni.jura.www://http /convention/: الانترنت

ديسمبر / آانون الأول    15، سويسرا،     Kantonsgericht Zug، تحكيم؛     300آلاوت قضية رقم        
1994    ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht, 1997, p. 134 ؛

Landgericht Oldenburg    ،1994نوفمبر  / تشرين الثاني   9، ألمانيا  ،Neue Juristische Wochenschrift 

Rechtsprechungs-Report 1995, p. 438   ؛Kantonsgericht Zug     ،1994سبتمبر   /أيلول   1، سويسرا ،
Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht, 1997, p. 134 f.  ؛Landgericht 

sseldorfüD            ،المنشورة في موقع الانترنت                      1994أغسطس      /  آب     25، ألمانيا ،: 
/convention/1ipr/de.freiburg-uni.jura.www://http  ؛Landgericht Giessen   ،1994يوليه  / تموز 5، ألمانيا
،Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report, 1995, pp. 438 f.   ؛Rechtbank Amsterdam ،

؛ Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1995, pp. 194 f،   1994يونيه   / حزيران  15هولندا،   
Amtsgericht Nordhorn      ،المنشورة في موقع الانترنت           1994يونيه   / حزيران  14، ألمانيا ،: 

/ntionconve/1ipr/de.freiburg-uni.jura.www://http          ؛ ورقم   1994، ألمانيا،     83؛ آلاوت قضية رقم
، ألمانيا،  79؛ ورقم   1994، ألمانيا،   80؛ ورقم   1994، ألمانيا،   81؛ ورقم   1994، ألمانيا   82

 آانون 6؛ ومحكمة آانتون فود، سويسـرا،                      1993، هولندا،         100؛ ورقم         1994
، سويسرا،  97ورقم  ؛  1993، ألمانيا،    281، وآلاوت رقم      UNILEX،  1993ديسمبر  /الأول
، Landgericht Verden؛   UNILEX،   1993مايو   /أيار 6، هولندا،      Rechtbank Roermond؛   1993

 Amtsgericht؛    1992، سويسرا،        95؛ ورقم        UNILEX،    1993فبراير    /شباط 8ألمانيا،    

ckenüZweibr        ،المنشورة في موقع الانترنت              1992أآتوبر    / الأول   تشرين 14، ألمانيا ، 
/convention/1ipr/de.freiburg-uni.jura.www://http     ؛  1992، ألمانيا،   227؛ وآلاوت رقمLandgericht 

Heidelberg     ،1992يوليه   / تموز  3، ألمانيا  ،UNILEX    1؛ ورقم    1991، سويسرا    55؛ ورقم ،
 .1990، ألمانيا، 7؛ ورقم 1990، ، ألمانيا5؛ ورقم 1991ألمانيا، 
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وهMناك أيضMاً بعMض قضMايا حMدد فيها سعر الفائدة بالرجوع               )42(.الخMاص 
 )43(.إلى قMانون البMلد الMذي يجب أن يدفع المبلغ المستحق بعملته القانونية             

وفMي بعMض قضايا قليلة أخرى طبقت المحاآم سعر الفائدة في البلد الذي              
 )44(.يجب دفع الثمن فيه

ر الفMMMائدة الMMMذي يحMMMدد وفقMMMاً وقMMMد لجMMMأت بعMMMض المحMMMاآم إلى سMMMع -9  
حيMMث   )45(،)9-4-7المMMادة (لمMMبادئ يونيMMدروا لMMلعقود الMMتجارية الدوليMMة     

 )46(.رأت أن هذه المبادئ أرست مبادئ عامة تستند عليها الاتفاقية

_________________ 
أشارت عدة قرارات للمحاآم إلى القانون الداخلي باعتباره القانون المنطبق            (42) 

بصرف النظر عما إذا آان هو القانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص؛                         
وت، رقم  ؛ آلا UNILEX،  1994ديسمبر  / الأول آانون 9، سويسرا،   Bezirksgericht Arbonانظر  

؛ وللاطـلاع على نقد للقرار الأخير من قبل                 1989، ألمانيا     4؛ ورقم     1991، ألمانيا،     6
 .UNILEX، 1995يونيه / حزيران22، ألمانيا، Landgericht Kasselمحكمة، انظر 

، تحكيم، محكمة التحكيم الملحقة بالغرفة           164انظر آلاوت، قضية رقم          (43) 
 .UNILEX، 1995نوفمبر / تشرين الثاني17هنغاريا، التجارية والصناعية الهنغارية، 

 Nederlands،1955أغسطس     / آب    9، هولندا،         Rechtbank Ameloانظر      (44) 

Internationaal Privaatrecht, 1995, pp. 686 f.. 
 لمحكمة التحكيم الملحقة بالغرفة التجارية الدولية،         8128انظر القرار رقم      (45) 
للاطلاع على قضية طبق فيها سعر         . .Journal du droit international, 1996, pp. 1024 ffفرنسا،  

ولاحظ أن  . ، تحكيم 103، انظر آلاوت، قضية رقم        (LIBOR)الفائدة المطبق بين بنوك لندن         
قرار التحكيم هذا قد ألغي بعد ذلك على أساس أن الأعراف التجارية الدولية لا توفر قواعد                      

 6ي يطبق، انظر قرار محكمة استئناف باريس، فرنسا،                     ملائمة لتحديد سعر الفائدة الذ          
 ..Journal du droit international, 1995, pp. 971 ff، 1995أبريل /نيسان

المسائل التي تتعلق بالموضوعات    : "  من الاتفاقية  2، الفقرة   7انظر المادة    (46) 
وفقاً للمبادئ العامة التي    التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها              

أخذت بها الاتفاقية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسري أحكام القانون الواجب التطبيق               
 .وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص
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ورغMMم هMMذه المجموعMMة مMMن الحMMلول المختMMلفة، فMMإن هMMناك نMMزوعاً    -10  
ون المنطMبق على  واضMحاً إلى تطMبيق السMعر الMذي يMتحدد بمقتضMى القMان             

 أي القMانون الMذي آMان لينطMبق عMلى عقMد الMبيع لو لم يكن ذلك                     )47(العقMد، 
 )48(.العقد خاضعاً للاتفاقية

 ــــــــــــ

_________________ 
أشارت بعض المحاآم إلى هذا الحل على أنه حل يحظى بالاجماع، انظر                   (47) 

ومن الواضح، في   . 1993، سويسرا،   97؛ ورقم   1995، ألمانيا،   132آلاوت، القضية رقم     
ضوء الملاحظات الواردة في النص، أنه على الرغم من أن هذا الحل هو السائد، فإنه لا                            

 .يحظى بقبول اجماعي
للاطلاع على السوابق القضائية التي تنص على نفس الرأي، انظر                               (48) 

Landgericht Aachen   ،1995يوليه  / تموز 20، ألمانيا  ،UNILEX  ؛Amtsgericht Riedlingen  ،ألمانيـا ،
يونيه / حزيران 14، ألمانيا،   Amtsgericht Nordhorn؛  UNILEX،  1994أآتوبر  / الأول تشرين 21

1994 ،UNILEX. 


